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ملخص البحث:

ــرة  ــي فك ــدة، وه ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــبياً ف ــة نس ــرة حديث ــة فك ــاول الدراس تتن
ــوم بهــا الإدارة،  ــي تق ــة الت ــة المركب ــات القانوني ــي العملي ــة للانفصــال ف ــة القابل ــرارات الإداري الق
ومــن هــذه العمليــات التــي تقــوم بهــا الإدارة العقــد الإداري، فالعقــد الإداري يمــر بمراحــل تقــوم 

ــد ــام العق ــة لإتم ــرارات الإداري ــن الإجــراءات والق ــا باتخــاذ مجموعــة م ــن خلاله الإدارة م

ومــن ثــم، ســوف تتنــاول هــذه الدارســة علــى ماهيــة القــرارات القابلــة للانفصــال، مــن خلال 
إيجــاد تعريــف لهــا وفقًــا للتطبيقــات القضائيــة وآراء الفقــه الإداري، بالإضافــة إلــى إيجــاد معيــار 
لتميــز هــذه القــرارات عــن غيرهــا مــن القــرارات المرتبطــة بالعمليــة المركبــة ولا يمكــن فصلهــا 

عنهــا، مــن خلال التطــرق لآراء الفقــه الإداري

وتشــمل الدارســة أيضًــا التطبيقــات القضائيــة لهــذه القــرارات فــي مجــال العقــد الإداري، مــن 
ــد  ــاد العق ــة انعق ــي مرحل ــد الإداري وه ــا العق ــر به ــي يم ــل الت ــي المراح ــا ف ــان صوره ــث بي حي

ــد. ــذ العق ــة تنفي الإداري، ومرحل

وأخيــرًا تشــمل الدراســة علــى مــدى تأثيــر الدعــوى الإلغــاء لهــذه القــرارات علــى اســتمرارية 
ــد  ــى العق ــة للانفصــال عل ــرارات القابل ــاء الق ــر إلغ ــدى تأثي ــا ســوف نبحــث حــول م ــد، ومنه العق
الإداري، وموقــف كل مــن القضــاء والفقــه مــن ذلــك مدعمــا بالتطبيقــات القضائيــة وأراء الفقهــاء

الكلمــات الدالــة: القــرارات القابلــة للانفصــال، العقــد الإداري، دعــوى الإلغــاء، قاضــي 
ــد. ــي العق ــاء، قاض الإلغ
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مقدمة:

تقــوم الإدارة بعــدة أنشــطة إداريــة لتقديــم الخدمــات وتوفيــر احتياجــات المجتمــع بهــدف تحقيــق 
ــة  ــق العام ــذه الأنشــطة إنشــاء المراف ــن ه ــام، وم ــى النظــام الع ــة والمحافظــة عل المصلحــة العام
وإدارتهــا والتــي تعــد مــن أهــم مظاهــر الأنشــطة للدولــة الحديثــة، لإشــباع حاجــات أفــراد المجتمــع 

الضروريــة، ثانيًــا القيــام بأعمــال الضبــط الإداري وذلــك للحفــاـ علــى المجتمــع وحمايتــه

ــلوبين:  ــد الأس ــتخدام أح ــة باس ــلطة عام ــا س ــوم الإدارة بصفته ــطة تق ــذه الأنش ــة ه ولممارس
ــن أشــخاص  ــع طــرف آخــر م ــة الإدارة م ــاق جه ــون باتف ــد الإداري، وهــو يك ــا وهــو العق أولهم

ــاص ــون الخ القان

وثانيهمــا هــو القــرار الإداري، وهــو يصدر بــإرادة الإدارة المنفــردة، تعتبر القــرارات الإدارية 
مــن أهــم الوســائل لمباشــرة الوـيفــة الإداريــة، وغالبـًـا مــا تكــون هــذه القــرارات جــزءًا مــن عمليــة 
قانونيــة مركبــة، تتكــون مــن عــدة تصرفــات مختلفــة مــن حيــث طبيعتهــا القانونيــة، ويطلــق علــى 
هــذه القــرارات الإداريــة بالقــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال، وهــذه القــرارات وإن كانــت فــي 

الأصــل قــرارات إداريــة إلا أنَ لهــا وضعًــا خاصًــا يختلــف عــن باقــي القــرارات الإداريــة

ــدأت مــن خلالهــا فكــرة القــرارات  ــة التــي تقــوم بهــا الإدارة والتــي ب ــات المركب ومــن العملي
ــرارات  ــاذ ق ــا اتخ ــم خلاله ــددة ويت ــل متع ــر بمراح ــذي يم ــد الإداري، وال ــال العق ــة للانفص القابل
ــذه  ــى ه ــاء عل ــع دعــوى الإلغ ــذي يعطــي صاحــب الحــق برف ــذه، وال ــد وتنفي ــام العق ــة لإتم إداري

ــروعية ــدأ المش ــت مب ــرارات إذا خالف الق

إشكالية الدراسة:

تدور إشكالية الدراسة في عدت تساؤلات، وهي كالآتي:

ما القرارات الإدارية القابلة للانفصال؟. )

هل هناك معيار لتحديد القرارات القابلة للانفصال؟ وما موقف الفقه منها؟. )

مــا المراحــل التــي يمــر خلالهــا العقــد؟ ومــا صــور القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال . 3
؟ فيها

ــن . 4 ــرارات لا يمك ــاك ق ــد الإداري أم أن هن ــي العق ــة للانفصــال ف ــرارات قابل هــل كل الق
فصلهــا عــن العقــد؟

ما أثر إلغاء القرار القابل للانفصال على العقد الإداري؟. 5
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أهداف الدارسة:

ــه  ــاد الفق ــن خلال اجته ــال م ــة للانفص ــرارات القابل ــول الق ــان مدل ــى بي ــة إل ــدف الدراس ته
والقضــاء الإدارييــن، والبحــث عــن معيــار لتحديــد القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال وتميزهــا 
عــن القــرارات الإداريــة الأخــرى، كمــا تهــدف الدراســة علــى عــن النظــام القانونــي الــذي يمكــن 

ــة للانفصــال فــي مجــال العقــد الإداري ــه تطبيــق فكــرة القــرارات القابل مــن خلال

منهجية الدراسة:

سوف نتبع في هذه الدراسة على كل من المناهج التالية:

المنهــج التحليلــي، وذلــك فــي تحليــل القواعــد القانونيــة عــن القــرارات الإداريــة القابلــة . )
للانفصــال.

ــف القضــاء . ) ــرارات وموق ــذه الق ــي له ــة الوضــع القانون ــك بمقارن ــارن، وذل ــج المق المنه
ــة. ــة المقارن ــة القضائي ــة المتحــدة وبعــض الأنظم ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــا ف منه

خطة الدراسة:

المبحث الأول: مفهوم القرارات الإدارية القابلة للانفصال

المطلب الأول: تعريف القرارات الإدارية القابلة للانفصال

المطلب الثاني: معيار تمييز القرارات الإدارية القابلة للانفصال

المبحث الثاني: صور القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية

المطلب الأول: القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مرحلة انعقاد العقد الإداري

المطلب الثاني: القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مرحلة تنفيذ العقد الإداري

المبحث الثالث: آثار حكم إلغاء القرارات القابلة للانفصال على العقد الإداري

المطلب الأول: أثر حكم إلغاء القرار القابل للانفصال أمام قاضي العقد

المطلب الثاني: القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مرحلة تنفيذ العقد الإداري
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المبحث الأول: مفهوم القرارات الإدارية القابلة للانفصال

تنقســم القــرارات الإداريــة مــن حيــث التكويــن الــى نوعيــن، الأول قــرارات بســيطة، ويقصــد 
بهــا القــرارات التــي تصــدر بصفــة مســتقلة عــن غيرهــا مــن القــرارات، أي تكــون قائمــة بذاتهــا 
ولا ترتبــط بقــرارات أخــرى أو عمــل قانونــي آخــر، ولا تدخــل فــي تكويــن أي عمــل قانونــي آخــر، 
كالقــرار الصــادر بتعييــن موـــف وهــي الصــورة الأكثــر شــيوعًا فــي القــرارات الإداريــة )عبــد 

(50( :(003 ،౫ಋ

ــن عمــل  ــي تكوي ــرارات تدخــل ف ــة، وهــي ق ــرارات المركب ــه بالق ــق علي ــي يطل ــوع الثان والن
قانونــي إداري مــع قــرارات إداريــة أخــرى، ولهــذا التقســيم أهميــة تاريخيــة فــي فرنســا؛ وذلــك مــن 
ناحيــة مــدى إمكانيــة فصــل القــرارات الإداريــة مــن العمليــة القانونيــة المركبــة التــي تدخــل فــي 
تكوينهــا، وقبــول الطعــن فيهــا، ومــن هنــا أطلــق علــى هــذه القــرارات الإداريــة بالقــرارات الإدارة 

القابلــة للانفصــال، وبالتالــي ســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث مطلبيــن وهمــا كالآتــي:

المطلب الأول: تعريف القرارات الإدارية القابلة للانفصال.

المطلب الثاني: معيار تمييز القرارات الإدارية القابلة للانفصال.

المطلب الأول: تعريف القرارات الإدارية القابلة للانفصال

تعــد فكــرة القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال تطبيــق لفكــرة التمييــز بيــن القــرارات 
ــي  ــال ف ــة للانفص ــرارات القابل ــدر الق ــة، وتص ــة المركب ــرارات الإداري ــيطة، والق ــة البس الإداري
صــور مختلفــة للعمليــة القانونيــة، كمــا قــد تكــون ســابقة أو معاصــرة أو لاحقــة للعمليــة القانونيــة 

((3 :(0(9 )المســلماني، 

ــه والقضــاء  ــن الفق ــي كل م ــة للانفصــال ف ــة القابل ــرارات الإداري ــات الق ــددت تعريف ــا تع كم
ــف القضــاء ــي تعري ــه والثان ــف الفق ــن، الأول تعري ــب لفرعي ــذا المطل ــيم ه ــم تقس ــه ت وعلي

الفرع الأول: تعريف الفقه للقرارات الإدارية القابلة للانفصال

عــرف البعــض مــن الفقــه القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال بأنهــا "قــرارات إداريــة تكــون 
ــى  ــاء عل ــة تدخــل فــي اختصــاص القضــاء العــادي أو الإداري بن ــة قانوني ــان عملي جــزءًا مــن بني
ــوم بفصــل هــذه  ــة، ولكــن القضــاء يق ــة أو تخــرج عــن اختصــاص أي جهــة قضائي ــه الكامل ولايت
القــرارات عــن تلــك العمليــة ويقبــل الطعــن عليهــا بالإلغــاء علــى انفــراد" )حشــيش، 975): 57)

 كمــا عرفهــا البعــض بأنهــا "تصرفــات قانونيــة تصــدر مــن جانــب الإدارة بمفردهــا أو 
الســلطات العامــة بصفــة عامــة فــي إطــار عمليــة مركبــة، مــع إمــكان تجنيــب هــذه التصرفــات، 
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لتمثــل علــى حــدة قــرارات قائمــة بذاتهــا وصالحــة لترتيــب أثــر قانونــي معيــن، كتصــرف قانونــي 
فــردي مكتمــل ونهائــي فــي حــد ذاتــه، دون أن يخــل ذلــك بباقــي المكونــات الأخــرى للعمليــة، ودون 
ــة المرجــوة  ــار القانوني ــب الآث ــا أو يعطــل أو يحــول دون ترتي ــة ذاته ــان العملي ــى كي ــر عل أن يؤث
مــن ورائهــا، أي النتائــج القانونيــة التــي مــن أجلهــا قامــت الإدارة بإتمــام هــذه العمليــة" )ســاري، 

(44 :(00(

ــة  ــا الجه ــة تتخذه ــرارات إداري ــي "ق ــال ه ــة للانفص ــرارات القابل ــرى أن الق ــض ي ــا البع أم
ــة، ولا يوجــد  ــة المركب ــة القانوني ــة محــددة باســتكمال العملي ــق غاي ــل لتحقي ــا، ب ــة لا لذاته الإداري
مانــع مــن فصــل تلــك القــرارات والطعــن فيهــا بالإلغــاء اســتقلالا عــن العمليــة ذاتهــا" )الدليمــي، 

(45  :(0(6

وأخيــرًا يــرى البعــض القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال هــي " قــرارات إداريــة تصــدر 
ــح بقصــد  ــن واللوائ ــا مــن ســلطة عامــة بمقتضــى القواني ــا له ــردة لجهــة الإدارة بم ــالإرادة المنف ب
إحــداث أثــار قانونيــة، وهــذه القــرارات تســهم فــي تكويــن العمليــة المركبــة والطعــن عليهــا لا يؤثــر 
فــي إتمامهــا أو يعــوق باقــي عناصرهــا، كمــا أن القــرارات القابلــة للانفصــال ليســت غايــة فــي حــد 

ذاتهــا، وإنمــا هــي وســيلة لإتمــام العمليــة المركبــة التــي تتضمنهــا" )المســلماني، 9)0): )3)

ويتضــح مــن ذلــك أن القــرارات القابلــة للانفصــال ترتبــط دائمًــا بعمليــة قانونيــة مركبــة ويتــم 
ــا  ــل م ــي عم ــي ف ــرار النهائ ــون الق ــي أن يك ــة ه ــة المركب ــة، والعملي ــذه العملي ــا خلال ه اتخاذه
ــة ولازمــة لإصــدار القــرار النهائــي،  ــى اتخــاذ عــدة قــرارات أخــرى تكــون ضروري يتوقــف عل
فهــذا الأخيــر لا يمكــن إصــداره إلا بعــد اتخــاذ عــدة قــرارات متتابعــة وحتميــة لتحقيــق العمليــة، 
ــات  ــة، كالهيئ ــا الإدارات العام ــوم به ــي تق ــة الت ــات المركب ــة العملي ــي حال ــط ف ــور فق ــا تث إلا أنه
ــة  ــاز الإداري للدول ــن الجه ــة ضم ــرى الداخل ــدات الأخ ــن الوح ــا م ــزة والإدارة، وغيره والأجه

)جمعــة، ))0): 65).

الفرع الثاني: تعريف القضاء للقرارات الإدارية القابلة للانفصال

أمــا بالنســبة للقضــاء، وعلــى الرغــم مــن أن فكــرة القــرارات القابلــة للانفصــال مــن ابتــكار 
مجلــس الدولــة الفرنســي، لكنــه لــم يضــع تعريفـًـا محــددًا لهــا، إلا أنــه يمكــن اســتخلاصها مــن واقــع 
تلــك التطبيقــات والتــي ينطــق بأنهــا " تلــك القــرارات الإداريــة المرتبطــة بالعمليــات القانونيــة أو 
السياســية المركبــة تتخــذ خلالهــا ويجــوز فصلهــا عنهــا لإمــكان الطعــن عليهــا اســتقلالًا قبــل انتهــاء 

العمليــة دون التأثيــر علــى باقــي مكوناتهــا" )المســلماني، 9)0): )3)

وتجــدر الإشــارة إلــى أن القــرارات التــي ترتبــط بالعمليــات السياســية تعــد مــن أعمــال الســيادة 
التــي تتخذهــا الإدارة بصفتهــا ســلطة عليــا، وهــي كقاعــدة عامــة لا تخضــع لرقابــة القضــاء الإداري 
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ــي  ــال والت ــض الأعم ــد بع ــد أع ــي ق ــاء الفرنس ــض، إلا أن القض ــاء أو تعوي ــواء إلغ ــادي، س والع
تعتبــر مــن القــرارات القابلــة للانفصــال كالأعمــال الخاصــة بالعلاقــات الدوليــة والدبلوماســية مثــل 
ــي  ــن الداخل ــى الأم ــاـ عل ــات الحف ــي عملي ــي تصــدر ف ــرارات الت ــن الســفراء والق ــرارات تعيي ق

وسلامــة وكيــان الدولــة )ســاري، )00): )7)

كمــا اعتــرف القضــاء الفرنســي بــأن العمليــة المركبــة هــي "عبــارة عــن سلســلة متصلــة تمثــل 
 Philippe Bouvier( "فــي اتخــاذ عــدة القــرارات ضروريــة تــؤدي إلــى إصــدار القــرار النهائــي

(et al, (0(3: 36

ــددة،  ــي مجــالات متع ــة للانفصــال ف ــرارات القابل ــرة الق ــق فك ــا أن القضــاء الفرنســي طب كم
فقــد قبــل فصــل القــرارات المتعلقــة بعمليــات لا تدخــل بذاتهــا فــي اختصــاص قضــاء الإلغــاء، وإن 
ــة مثــل عمليــات  ــه الكامل ــاء علــى ولايت كانــت تدخــل فــي اختصــاص القضــاء الإداري، ولكــن بن
انتخابــات المجالــس المحليــة والعمــد والمشــايخ وعمليــات العقــود الإداريــة، بــل وقــد لا تدخــل فــي 
اختصــاص جهــة القضــاء الإداري كلــه، كأن تدخــل فــي اختصــاص جهــة القضــاء العــادي، ومــن 
أمثلــة ذلــك العمليــات الخاصــة بعقــود القانــون الخــاص، ونــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة، وقــد تكــون 

العمليــة مــن اختصــاص القضــاء الإداري )جمعــة، ))0): 65)

كمــا تعــرض القضــاء المصــري لفكــرة القــرارات القابلــة للانفصــال فــي العديــد مــن أحكامــه 
ــه  ــا بأن ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم ــك حك ــة ذل ــن أمثل ــا، وم ــا له ــا واضحً ــع تعريفً ــم يض ــه ل إلا أن
"بحســبان أنــه مــن المقــرر أن القــرارات التــي تصدرهــا الجهــة الإداريــة أثنــاء المراحــل التمهيديــة 
للتعاقــد، وقبــل إبــرام العقــد تســمي القــرارات القابلــة للانفصــال أو المســتقلة، وأن هــذه القــرارات 
هــي قــرارات إداريــة نهائيــة شــأنها فــي ذلــك شــأن أي قــرار إداري نهائــي وتنطبــق عليهــا جميــع 

الأحــكام الخاصــة بالقــرارات الإداريــة النهائيــة، بمــا فيهــا الطعــن عليهــا بالإلغــاء...."))).

كمــا أكــدت المحكمــة الإداريــة العليــا بضــرورة ارتبــاط القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال 
بعمليــة قانونيــة مركبــة لقبــول الطعــن فيهــا اســتقلالا عــن هــذه العمليــة فقضت بأنــه "وهــذه النظرية 
التــي ابتدعهــا مجلــس الدولــة فــي فرنســا ومصــر، التــي تقــوم علــى جــواز الطعــن بدعــوى الإلغــاء 
فــي القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال، هــي نظريــة أوســع مــدى، فلا يقتصــر تطبيقهــا علــى 

العقــود، بــل تطبــق فــي كل عمليــة مركبــة"))).

المحكمة الإدارية العليا، مصر، الطعن رقم )))0) لسنة 49، جلسة 3)/ 06/ 006)، شبكة قوانين الشرق،   (((

.https://www.eastlaws.com

المحكمة الإدارية العليا، مصر، الطعن رقم 74)5) لسنة 57، جلسة 6)0)/8/06)، ص369)، شبكة قوانين   (((

.https://www.eastlaws.com ،الشرق
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أمــا بالنســبة للقضــاء الإماراتــي ومــن خلال اســتقراء أحكامــه لا يوجــد مــا يشــير صراحــة إلــى 
هــذه الفكــرة، ولكنــه قــد أورد بعــض الأحــكام القضائيــة التــي تتطابــق مــع أحــكام القضــاء الإداري 
الفرنســي والمصــري، والتــي تأخــذ بفكــرة القــرارات القابلــة للانفصــال، كمــا قــد يشــير فــي بعــض 
أحكامــه لتلــك القــرارات علــى أنهــا تســهم فــي تكــون العمليــة كســبب لهــا أو متطلــب شــكلي يلــزم 

اســتيفاؤه وفقــا لأحــكام القانــون )الحربــي، 8)0): 76)

ممــا ســبق يتضــح لنــا بــأن القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال هــي قــرارات إداريــة مســتقلة 
بذاتهــا تصــدر مــن جهــة الإدارة، تدخــل فــي تكويــن عمليــة قانونيــة مركبــة مــع أمكانيــة فصلهــا مــن 

هــذه العمليــة، وقبــول الطعــن فيهــا بالإلغــاء دون أن تؤثــر علــى العمليــة التــي تدخــل فــي تكوينهــا.

المطلب الثاني: معيار تمييز القرارات الإدارية القابلة للانفصال

اجتهــد الفقــه حــول تحديــد معيــار لتمييــز مــا إذا كانــت القــرارات الإداريــة فــي العمليــة المركبة 
تقبــل الانفصــال عنهــا أم لا، فــي حــال الطعــن علــى تلــك القــرارات بالإلغــاء أمــام القضــاء الإداري، 
وهنــاك معاييــر تبناهــا الفقــه كمعيــار لتمييــز القــرارات القابلــة للانفصــال فــي العمليــة المركبــة عــن 
القــرارات فــي ذات العمليــة والمرتبطــة بالعمليــة ولا يمكــن فصلهــا والطعــن بهــا اســتقلالا، وســيتم 

التطــرق لهــا فــي فرعيــن وهــي كالآتــي:

الفرع الأول: المعيار الذاتي

يقــوم هــذا المعيــار علــى عــدم قبــول دعــوى الإلغــاء ضــد القــرارات الإداريــة القابلــة 
ــل بدعــوى القضــاء الشــامل  ــي آخــر يتمث ــق قضائ للانفصــال، طالمــا كان للطاعــن اللجــوء لطري
التــي يمكــن رفعهــا أمــام قاضــي آخــر، إذا فهــذا المعيــار يقــوم علــى انعــدام مــا يســمى بالدعــوى 
الموازيــة أمــام الطاعــن بالإلغــاء، والــذي أخــذ بهــا مجلــس الدولــة الفرنســي، حينمــا كانــت نظريــة 
الدعــوى الموازيــة ســائدة لديــه، إلا أنــه لا يمكــن الأخــذ بــه فــي الوقــت الحاضــر لاندثــار نظريــة 
الدعــوى الموازيــة، إذ يمكــن الاســتعاضة عنهــا بالقواعــد المحــددة لاختصــاص القاضــي الإداري 

)الدليمــي، 6)0): 46)

ــة الانفصــال،  ــي لنظري ــار الذات ــراز المعي ــدة لإب ــة عدي ــى ـهــور محــاولات فقهي ممــا أدى إل
حيــث يــرى العديــد مــن أنصــار هــذا المعيــار أنــه بمجــرد أن يكــون الطاعــن أجنبــي لــه مصلحــة 
ــاء  ــن بالإلغ ــول الطع ــن قب ــه يمك ــول، وعلي ــة مفع ــا أي ــح له ــة ولا يصب ــوى الموازي ــتبعد الدع تس
ــل هــذه  ــي مث ــي ممارســة دعــوى الإلغــاء ف ــر هــو صاحــب الحــق ف ــر؛ أي أنّ الغي ــل الغي مــن قب
القــرارات، إلا أنــه تــم انتقــاد هــذا الاتجــاه والــذي يعتمــد علــى فكــرة أنــه لــوكان القــرار المتعلــق 
بالعمليــة المركبــة وعلــى ســبيل المثــال فــي تنفيــذ العقــد الإداري نجــده ينفصــل قبــل النظــر في صفة 
الطاعــن، بمعنــى أن صفــة الطاعــن لا تثيــر فكــرة عــدم انفصــال القــرار أي أنهــا تذهــب للجانــب 
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الموضوعــي قبــل الاتجــاه نحــو صفــة الطاعــن، كمــا أنــه يحــرم أطــراف العقــد مــن ممارســة حقهــم 
فــي التقاضــي أمــام قاضــي الإلغــاء )ايمــان، ))0): )63))

الفرع الثاني: المعيار الموضوعي

ــى  ــه دون النظــر إل ــد ذات ــي ح ــرار الإداري ف ــى الق ــار الموضوعــي بالنظــر إل ــز المعي يرتك
صفــة الطاعــن، أي إلــى العناصــر الجوهريــة للقــرار كالاختصــاص والطابــع الإيجابــي أو الســلبي، 
ومداهــا فــي تكويــن العمليــة القانونيــة المركبــة وذلــك مــن خلال أن القــرار الصــادر مــن الإدارة 
ــرارات  ــا الق ــا، بينم ــه منه ــن فصل ــرار إداري متصــل لا يمك ــر ق ــة يعتب ــة القانوني ــة بالعملي المكلف
التــي تصــدر مــن إدارة أخــرى أو مــن نفــس الإدارة، ولكــن بطريقــة أخــرى، تعتبــر قــرارات قابلــة 

ــرام، 6)0) /7)0): 49) ــال )إك للانفص

واســتقر القضــاء فــي كل مــن فرنســا ومصــر علــى قبــول الطعــن المقــدم مــن الغيــر بدعــوى 
الإلغــاء أمــام قاضــي الإلغــاء ضــد القــرارات القابلــة للانفصــال عــن العمليــة العقديــة والتــي تصــدر 
أثنــاء مرحلــة تنفيــذ العقــد أو تلــك التــي تصــدر فــي مرحلــة إبــرام العقــد متــى تحققــت شــروط قبــول 

الطعــن وقــد اتخــذت الإدارة تلــك القــرارات باعتبارهــا ســلطة عامــة )بطيــخ، 8)0): 688))

ــصلًا،  ــال أو مت ــابلًا للانفص ــرار الإداري ق ــا إذا كان الق ــد م ــى تحدي ــض عل ــب البع ــا ذه كم
فــي حــال إذا كان القــرار إيجابــي أو ســلبي، فــإذا كان القــرار ســلبياً يعتبــر قــرارًا قــابلًا للانفصــال 
ــاء أو قــرار الهــدم،  يجــوز الطعــن فيــه بالإلغــاء عــن العمليــة القانونيــة المركبــة كقــرار منــع البن
أمــا إذا كان القــرار ذو طابــق إيجابــي يكــون قــرار متصــل بالعمليــة ولا يمكــن فصلــه مــن العمليــة 
ــة،  ــة المركب ــة القانوني ــن العملي ــه م ــن الصعــب فصل ــه وم ــا لصاحب ــه يكســب حقوقً ــة، لأن المركب

كقــرار التصريــح بالبنــاء

)Michel et Devillers, 2013: 3، كما هو مكتوب في إكرام، 6)0) /7)0): )5).

بالتالــي يقــوم هــذا المعيــار علــى فكــرة جوهريــة فــي كــون القــرار يــؤدي دورًا فــي تكويــن 
العمليــة المركبــة، بمعنــى أنــه فــي حالــة مــا إذا كان القــرار الإداري مجــرد آليــة مســاعدة فقــط فهــو 

(Auby et Drago, 1975: 156( قــرار إداري قابــل للانفصــال يقبــل الطعــن فيــه بالإلغــاء

أمــا إذا كان القــرار أساســياً وفعــالًا فــي هــذه العمليــة المركبــة فيصبــح جــزءًا لا يتجــزأ منهــا، 
وتكــون هــذه القــرارات غيــر قابلــة للانفصــال ومتصلــة بالعمليــة المركبــة ولا يمكــن الطعــن فيهــا 

اســتقلالًا )عمــار، 998): 446)

ــة  ــن الإدارة المكلف ــادرة ع ــرارات الص ــاس أن الق ــى أس ــار عل ــذا المعي ــاد ه ــم انتق ــه ت إلا أن
بالعمليــة العقديــة تصــدر بصفتهــا ســلطة عامــة وليســت بصفتهــا التعاقديــة كالقــرارات التنظيميــة 
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وقــرارات ســلطة الوصايــة الإداريــة وقــرارات الضبــط الإداري، فهــذه القــرارات لا تتصــل بــأي 
طريقــة بالعقــد وليــس لهــا تأثيــر علــى تنفيــذه كونهــا تتخــذ بمقتضــى ســلطات خارجــة عــن العقــد 
الإداري، وبذلــك لا تطــرح بشــأنها مســألة الانفصاليــة؛ لأنهــا تعتبــر مســتقلة بأهدافهــا الخاصــة عــن 
العمليــة العقديــة، وعليــه تعتبــر دعــوى الإلغــاء مقبولــة ضــد هــذه القــرارات دون أن يفســر ذلــك 

كاســتثناء عــن قاعــدة عــدم انفصاليــة قــرارات تنفيــذ العقــد )الحنيطــي، 007): 57)

بالإضافــة إلــى أنــه لا توجــد تطبيقــات قضائيــة على اعتبــار القــرارات الإدارية قابلــة للانفصال 
إذا صــدرت مــن ســلطة أخــرى غيــر الإدارة المنفــذة للعمليــة المركبــة أو مــن نفــس الإدارة، ولكــن 

بصفــة أخــرى )إكــرام، 6)0)/ 7)0): )5)

ــز  ــار لتميي ــي أو ســلبي كمعي ــرار الإداري إذا كان إيجاب ــع الق ــن الأخــذ بطاب ــه لا يمك ــا أن كم
القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال، لأن القــرار الــذي يفتــرض أنــه قابــل للانفصــال لا حاجــة 
للبحــث عــن طابعــه بكونــه إيجابــي أم ســلبي، كمــا أنــه لا يوجــد تطبيقــات قضائيــة أخــذت بطابــع 
القــرار الإداري كمعيــار لتمييــز مــا إذا كان القــرار قابــل للانفصــال أم متصــل )الحنيطــي، 007): 

(59

يلاحــظ ممــا ســبق أن الغــرض مــن هــذه المعاييــر هــو التفرقــة بيــن نوعيــن مــن القــرارات، 
القابلــة للانفصــال وغيــر القابلــة للانفصــال، ذلــك أن العمليــة القانونيــة المركبــة إذا كانــت تحتــوي 
علــى قــرارات قابلــة للانفصــال، فأنــه يعنــي بالضــرورة أنهــا تحتــوي علــى قــرارات غيــر قابلــة 

للانفصــال، الأمــر الــذي يعنــي ضــرورة التفرقــة بيــن هذيــن النوعيــن

وبالتالــي يمكــن التفرقــة بيــن القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال وغيــر القابلــة للانفصــال 
بنــاءً علــى معيــار مركــب مــن شــقين، وفقــا لمــا يــراه ســاري ))00)(، يتمثــل الشــق الأول فــي 
مــدى صلاحيــة القــرار الإداري فــي حــد ذاتــه بصــرف النظــر عــن باقــي العمليــة التــي يدخــل فــي 
تكوينهــا لترتيــب آثــار قانونيــة معينــة، وأمــا الشــق الثانــي فيتمثــل فــي تأثيــر فصــل القــرار عــن 
العمليــة المركبــة، وذلــك مــن حيــث قيامهــا وبنيانهــا وإتمامهــا وتماســك أجزائهــا وكمــال مراحلهــا 

وخطواتهــا وإجراءاتهــا، وترتيــب أثارهــا وتحقيــق الهــدف أو الأهــداف التــي قامــت مــن أجلهــا

ــف  ــة، دون التوق ــة معين ــار قانوني ــب آث ــه لترتي ــد ذات ــي ح ــا ف ــرار صالحً ــه إذا كان الق وعلي
ــى  ــؤدي إل ــرار لا ي ــل الق ــا، وكان فص ــار اكتماله ــة ودون انتظ ــن العملي ــرى م ــزاء أخ ــى أج عل
التأثيــر علــى الأجــزاء الأخــرى مــن العمليــة أو علــى العمليــة بأكملهــا، ولا يحــول دون اســتمرارها 
وتحقيــق نتائجهــا، يعتبــر هــذا القــرار قــرارًا إداريـًـا قــابلًا للانفصــال، أمــا إذا كان القــرار بحــد ذاتــه 
غيــر صالــح لترتيــب آثــار قانونيــة ويتبــع فــي ذلــك أجــزاء أخــرى مــن العمليــة التــي يدخــل فــي 
تكونهــا أو يتوقــف علــى إتمــام العمليــة كلهــا، وكان فصلــه مــن العمليــة يؤثــر علــى أجــزاء أخــرى 
منهــا أو بأكملهــا، ممــا يــؤدي فصــل هــذا القــرار التأثيــر علــى إتمــام باقــي أجــزاء العمليــة المركبــة 
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وإجراءاتهــا واكتمــال ســيرها، ويحــول دون تحقيــق النتائــج المطلوبــة، يكــون فيهــا القــرار غيــر 
ــل للانفصــال )ســاري، )00): 50) قاب

ــود  ــي مجــال العق ــة للانفصــال ف ــة القابل ــرارات الإداري ــي: صــور الق المبحــث الثان
ــة الإداري

العقــود الإداريــة مــن أهــم العمليــات القانونيــة المركبــة التــي تقــوم بهــا الإدارة، ومــن خلالهــا 
ــرارات  ــرة الق ــراف بفك ــا أن الاعت ــا، كم ــائل لتنفيذه ــرارات والوس ــن الق ــد م ــذ الإدارة العدي تتخ
الإداريــة القابلــة للانفصــال نشــأ فــي بدايــة الأمــر فــي مجــال العقــود الإداريــة ومــن ثــم العمليــات 

ــم تقســيم هــذا المبحــث للمطلبيــن وهمــا: ــه ت الأخــرى، وعلي

المطلب الأول: القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مرحلة انعقاد العقد الإداري.

المطلب الثاني: القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مرحلة تنفيذ العقد الإداري.

المطلب الأول: القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مرحلة انعقاد العقد الإداري

تتعــد أنــواع القــرارات الإداريــة التــي تصدرهــا الإدارة فــي مرحلــة انعقــاد العقــد والتــي يمكــن 
الطعــن فيهــا، وحــدد القضــاء جملــة منهــا، وعليــه تــم تقســيم المطلــب لفرعيــن الأول: القــرارات 

الســابقة لانعقــاد العقــد، والثانــي: القــرارات المعاصــرة لانعقــاد العقــد

الفرع الأول: القرارات الإدارية السابقة لانعقاد العقد الإداري

تعتبــر هــذه القــرارات قــرارات تمهيديــة تهــدف لتحضيــر عمليــة إبــرام وانعقــاد هــذه العقــود، 
وتعــد هــذه القــرارات مــن قبيــل القــرارات القابلــة للانفصــال، التــي يمكــن الطعــن فيهــا بالإلغــاء 
فــي حــال شــاب أحــد هــذه القــرارات عيــب مــن عيــوب المشــروعية )عتيــق، 8)0): )6)(، ومــن 

هــذه القــرارات الآتــي:

أولًا- القرارات الإدارية التي تصدر لاستكمال الإجراءات الشكلية في العقود الإدارية.

ــة  ــة خصب ــد مرحل ــد تع ــرام العق ــل إب ــا قب ــم اتخاذه ــي يت ــكلية الت ــراءات الش ــة الإج إن مرحل
تكثــر فيهــا تطبيــق فكــرة القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال، ومــن هــذه القــرارات تلــك التــي 
ــة  تصدرهــا ســلطة الوصايــة الإداريــة عــن أعمــال الهيئــات اللامركزيــة، فقــد قبــل مجلــس الدول
ــة للانفصــال، ومنهــا حكمــه الصــادر فــي  ــة قابل الفرنســي الطعــن فيهــا باعتبارهــا قــرارات نهائي
 Villiers( (904 /04 /(9 ــي ــادر ف ــم الص ))/ Commun de Guerre( (904 /04(، وحك

Sur Mer( )حلمــي، 993): 44))
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كمــا تبــدأ إجــراءات بعــض العقــود فــي فرنســا بالمــداولات أو المناقشــات التــي تجريهــا الهيئات 
 Long et( الإداريــة، كمــداولات المجالــس المحليــة التــي ترخــص لرئيــس البلديــة بإبــرام العقــود

(al، 2003: 94

ــدم  ــواء كان مق ــرارات س ــذه الق ــد ه ــاء ض ــون الإلغ ــي طع ــة الفرنس ــس الدول ــل مجل ــد قب فق
الطلــب طرفـًـا فــي العقــد أم كان أجنبيـًـا عنــه )إســماعيل، ))0): 353)

كمــا أخــذ القضــاء المصــري بمســلك القضــاء الفرنســي ومــن ذلــك حكــم للمحكمــة الدســتورية 
ــه  ــة الإذن ب ــا كان - ســواء مــن ناحي ــد - أيً ــة عن العق ــرارات المنفصل ــه " الق ــا حيــث ورد في العلي
أو إبرامــه أو اعتمــاده، يجــوز الطعــن فيهــا أمــام قاضــي الإلغــاء اســتقلالًا عــن العلاقــة التعاقديــة 

ذاتهــا، باعتبارهــا قــرارات إداريــة "))).

ثانياً- القرارات التي تصدر في المناقصات والمزايدات.

تتخــذ الإدارة قبــل إبــرام العقــد بالعديــد مــن القــرارات أثنــاء التعاقــد عــن طريــق المناقصــات 
والمزايــدات، حيــث بيــن القضــاء الإداري جملــة مــن هــذه القــرارات، مــن ذلــك مــا نصــت عليــه 
ــل  ــاء المراح ــا أثن ــي تصدره ــرارات الت ــه " ...، الق ــا بأن ــم له ــي حك ــا ف ــة العلي ــة الإداري المحكم
ــذا  ــن ه ــتقلة، وم ــة المس ــرارات المنفصل ــمى الق ــذه تس ــد، وه ــل إبرام العق ــد، وقب ــة للتعاق التمهيدي
القبيــل: القــرار الصــادر بطــرح العمــل فــي مناقصــة أو مزايــدة، والقــرار الصــادر باســتبعاد أحــد 
ــى  ــدة، أو بإرســائها عل ــرار الصــادر بإلغــاء المناقصــة أو المزاي ــن، والق ــن أو المتزايدي المتناقصي
شــخص معيــن، فهــذه القــرارات هــي قــرارات إداريــة نهائيــة، شــأنها شــأن أي قــرار إداري نهائــي، 
ومــن ثــم فإنهــا تخضــع لمــا تخضــع لــه القــرارات الإداريــة النهائيــة مــن أحــكام فــي شــأن طلــب 

وقــف تنفيذهــا أو إلغائهــا مــن خلال دعــوى الإلغــاء،..."))).

أمــا بالنســبة لموقــف القضــاء الإماراتــي مــن القــرارات الســابقة علــى العقــد الإداري، تقــول 
المحكمــة الإتحاديــة العليــا "إن الأعمــال التمهيديــة مــن وضــع شــروط المناقصــة والإعلان عنهــا 
ــن العطــاءات فإرســاء المناقصــة  ــة بي ــم المفاضل ــق شــروط المناقصــة ث ــى العطــاءات وتحقي وتلق
ولأن كانــت جميعهــا إجــراءات ســابقة علــى التعاقــد تســتهدف التمهيــد لإبــرام العقــد إلا أنــه يتعيــن 
ــإن  ــم ف ــن ث ــون...، وم ــي القان ــررة ف ــد المق ــكام والقواع ــا الأح ــزم فيه ــة الإدارة أن تلت ــى جه عل
ــة  ــراءات المناقص ــم إج ــي تحك ــية الت ــادئ الأساس ــد أو الإخلال بالمب ــذه القواع ــى ه ــروج عل الخ

ــب مســئولية الإدارة")3). ــر مشــروع يرت ــر عــملًا غي يعتب

المحكمة الدستورية العليا، مصر، القضية رقم ))( لسنة 5)، جلسة 7)/ ))/ 994)، ص))9، شبكة قوانين   (((
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المحكمة الإدارية العليا، مصر، الطعن رقم )93)33( لسنة 55، جلسة 8)/ 06/ 6)0)، ص339)، شبكة قوانين   (((
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ــاء  ــرة إلغ ــي بفك ــاء الإمارات ــراف القض ــول اعت ــزم ح ــا الج ــم لا يمكنن ــذا الحك ــن خلال ه م
القــرارات المتعلقــة بالمرحلــة الســابقة علــى العقــد، وإن كان هنــاك اعتــراف بوجــود عمليــة قانونيــة 
مركبــة وصــدور قــرارات إداريــة مرتبطــة بهــا، وفــي الحقيقــة فــإن القضــاء الإماراتــي لــم يتعــرض 
ــاء  ــة القض ــبب حداث ــك بس ــون ذل ــد يك ــد الإداري، وق ــال العق ــي مج ــكام ف ــذه الأح ــل ه ــر لمث كثي

ــه الفرنســي والمصــري ــي بالنســبة لنظيري الإمارات

الفرع الثاني: القرارات الإدارية المعاصر لانعقاد العقد الإداري

ــة الحاســمة  ــدأ المرحل بعــد الانتهــاء مــن الإجــراءات الممهــدة والســابقة علــى إبــرام العقــد تب
والمتمثلــة فــي رغبــة الإدارة فــي إبــرام العقــد، ففــي هــذه المرحلــة تصــدر الإدارة عــدت قــرارات 

ســواء فــي المناقصــات والمزايــدات أو غيرهــا مــن أســاليب التعاقــد، ومــن هــذه القــرارات:

أولًا- قرارات التصديق والإحالة في المناقصات والمزايدات.

بعــد إرســاء المناقصــة أو المزايــدة علــى صاحــب أفضــل عطــاء، فــإن المرحلــة التاليــة لذلــك 
هــي عميلــة التصديــق والإحالــة، ويتــم خلالهــا إحالــة المناقصــة لصاحــب أفضــل عطــاء إلــى الجهــة 
المختصــة للتصديــق والاعتمــاد والــذي يقصــد بــه إبــرام العقــد وتصديــق مجمــل العمليــة العقديــة، 
والــذي يتــم بقــرار إداري ينشــئ مــن تاريــخ صــدوره التزامــات علــى عاتــق الإدارة )الجبــوري، 

(76 :(0(7

ــا للائحــة المشــتريات  ــوم الســلطة المختصــة وفقً ــة المتحــدة تق ــارات العربي ــة الإم ــي دول وف
وإدارة المخــازن باعتمــاد عمليــات الشــراء فــي الجهــة الاتحاديــة وفقًــا للصلاحيــات التــي حددتهــا 
اللائحــة، ففــي المــادة )4( مــن هــذه اللائحــة حــددت صلاحيــات الجهــة المختصــة باعتمــاد وتوقيــع 
ــا لوســيلة التعاقــد ونتيجــة الترســية وذلــك فــي حــدود المبالــغ التــي حددتهــا اللائحــة،  العقــود، وفقً
وفقـًـا لذلــك قــد يتــم اعتمــاد العقــد مــن وكيــل الــوزارة المعنــي أو وكيــل الــوزارة المســاعد، أو مديــر 

إدارة المــوارد الماليــة أو المشــتريات))).

ــي  ــن ف ــه الطع ــي قبول ــة الفرنســي، ه ــس الدول ــي قضــاء مجل ــطلاق ف ــت نقطــة الان ــد كان فق
ــت مدمجــة  ــو كان ــى ول ــد الإداري، حت ــى اســتقلال عــن العق ــة عل ــود الإداري ــرام العق ــرارات إب ق
ــي أن  ــث يكف ــد، حي ــا عــن العق ــا وفكريً ــا ذهنيً ــه ممكنً ــى كان فصل ــه، مت ــد الإداري ذات داخــل العق
ــة المصــري  ــس الدول ــد طبــق مجل ــابلًا للانفصــال )Chapus, (008: 7(4(، وق ــرارًا ق يكــون ق
ذات المنهــج فــي اعتبــار أن هــذه القــرارات مــن قبيــل القــرارات القابلــة للانفصــال وجــواز الطعــن 

فيهــا اســتقلالًا عــن العقــد))).

.https://www.eastlaws.com ،قوانين الشرق

راجع تفصيل ذلك في: المادة )4( من قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 9)0)، بشأن لائحة المشتريات وإدارة   (((

المخازن في الحكومة الاتحادية وتعديلاته.

المحكمة الإدارية العليا، مصر، الطعن رقم )05))( لسنة 33، جلسة 990)/)7/0)، ص47))، شبكة قوانين   (((
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لكــن فــي بعــض الأحيــان قــد ترفــض هــذه الجهــة التصديــق علــى القــرار الإداري الصــادر 
بالإحالــة وتصــدر فــي ذات الوقــت قــرار بإحالــة المناقصــة إلــى متنافــس آخــر دون مبــرر، ففــي 
هــذه الحالــة يعــد هــذا القــرار مــن قبيــل القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال التــي يقبــل القضــاء 

الطعــن فيهــا بالإلغــاء ))).

أمــا بالنســبة للقضــاء الإماراتــي، قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــأن "... رئيــس الدائــرة 
أصدر قــرارًا باســتبعاد الطاعنــة وترســية المناقصــة علــى المتناقــص الثالــث....... دون الرجــوع 
إلــى لجنــة البــت لإبــداء الــرأي وتوضيــح أســباب الاســتبعاد ...، وقــد رأت لجنــة الخبــرة أن 
ــف  ــف وتكالي ــا مصاري ــون ضده ــل المطع ــورة يســتلزم تحم ــك إجحــاف بالمؤسســة المذك ــي ذل ف

ــرة..."))). ــة الخب ــا لجن ــا قدرته ــا تســتحقه مؤسســة الطاعــن كم ــة م المناقصــة....... وجمل

وكمــا ذكرنــا ســابقاً عــن موقــف القضــاء الإماراتــي حــول فكــرة القــرارات القابلــة للانفصــال، 
ــرار  ــم صــدور ق ــه رق ــة للانفصــال، إلا وأن ــرارات القابل ــرة الق ــم دلالات عــن فك ــذا الحك ــي ه فف
اســتبعاد صاحــب أفضــل عطــاء وإرســاء المناقصــة علــى متنافــس آخــر دون مبــرر، إلا أنــه ترتــب 
علــى هــذه الدعــوى المطالبــة بالتعويــض دون الحكــم بإلغــاء قــرار اســتبعاد صاحــب أفضــل عطــاء 

بــدون وجــه حــق

ثانياً- قرارات إبرام العقد الإداري.

ــا، يخضــع لاختصــاص قاضــي الإلغــاء دون  يعــد القــرار الصــادر بإبــرام العقــد قــرارًا إداريً
قاضــي العقــد، باعتبــار أن العقــد الإداري فــي حــال صــدور هــذا القــرار لــم يكــن قــد انعقــد بعــد، 
الأمــر الــذي يجعــل منــه قــرارًا إداريـًـا قــابلًا للانفصــال عــن العقــد الإداري، ويجــوز الطعــن عليــه 

بالإلغــاء اســتقلالًا عــن العقــد إذا توافــرت موجبــات إلغائــه )حمــاد، 0)0): 03))

قبــل القضــاء الفرنســي الطعــن علــى القــرار الصــادر بإبــرام العقــد مــن الإدارة، كونــه قــرار 
ــا  ــة بفرنس ــتئناف الإداري ــة الاس ــت محكم ــث قبل ــد الإداري، حي ــن العق ــال ع ــل للانفص إداري قاب

ــا لمــداولات المجلــس البلــدي)3). الطعــن ضــد قــرار إبــرام العقــد الصــادر مــن العمــدة وفقً

.https://www.eastlaws.com ،الشرق

قوانين  995)/03/08، ص0)، شبكة  33، جلسة  لسنة   )((86( الطعن رقم  العليا، مصر،  الإدارية  المحكمة   (((

.https://www.eastlaws.com ،الشرق

المحكمة الاتحادية العليا، الإمارات، الطعن رقم )94( لسنة 5)، جلسة 004)/)0/0)، ص)8، مجموعة مبادئ   (((

المحكمة الاتحادية العليا لسنة 004)، الجزء الأول، طبعة 004)، مطبعة صادر.

 Cour administrative d’appel, Recours n° 1199 de 2018, judiciaire du 26/04/2018,  (3(

./Légifrance le service public de la diffusion du droit, https://www.legifrance.gouv.fr



القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري (493 - 525)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 5064

وفــي مصــر قالــت المحكمــة الإداريــة العليــا بأنــه "ومــن الأصــول المســلمة أنــه ينبغــي التمييــز 
فــي مقــام التكييــف بين العقد الــذي تبرمــه الإدارة وبيــن الإجــراءات التــي تمهــد بهــا لإبــرام 
ــإن مــن هــذه  ــاده...، ف ــه أو إبرامــه أو اعتم ــة الإذن ب ــده ســواء مــن ناحي ــئ لمول ــد أو تهي هذا العق
الإجــراءات مــا يتــم بقــرار مــن الســلطة الإداريــة المختصــة ...، وهــذه تســمى القرارات المنفصلة 
المســتقلة، ومــن ثــم يجــوز لــذوي الشــأن الطعــن فيهــا بالإلغــاء اســتقلالًا عــن العلاقــة التعاقديــة فــي 

ذاتهــا"))).

ثالثاً- قرارات رفض إبرام العقد.

ومــن القــرارات القابلــة للانفصــال التــي تصدرهــا الإدارة أثنــاء إبــرام العقــد بأســلوب الاتفــاق 
المباشــر أو الممارســة قــرار رفــض توقيــع العقــد والتصديــق عليــه، فــإذا كان قــرار التوقيــع علــى 
العقــد يســتلزم صــدور قــرار مــن الجهــة الإداريــة ســواء كان ضمنــي أو صريــح للتوقيــع والتصديق 
عليــه، فــأن رفــض التوقيــع علــى العقــد الإداري يســتلزم بالضــرورة وجــود قــرار إداري مســتقل 
وقابــل للانفصــال عــن العقــد نفســه بحيــث يمنــع مــن إبرامــه بشــكل نهائــي، وهــذا القــرار يكــون 

قــابلا للطعــن بالإلغــاء إذا خالــف القانــون واللوائــح )الطبطبائــي، 987): 9)).

ــة  ــن جه ــلبي م ــرار الس ــى الق ــاء عل ــة المصــري دعــوى إلغ ــس الدول ــل مجل ــي مصــر قب فف
ــر))). ــاق المباش ــلوب الاتف ــة أرض بأس ــع قطع ــن بي ــاع ع الإدارة بالامتن

المطلب الثاني: القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مرحلة تنفيذ العقد

بينــا ســابقاً بــأن القاعــدة العامــة فــي المراحــل الســابقة أو المعاصــرة لانعقــاد العقــد الإداري، 
ــاء، إلا أن  ــا بالإلغ ــد الإداري وجــواز الطعــن فيه ــة عــن العق ــرارات الإداري ــول فصــل الق هــو قب
الوضــع يختلــف بالنســبة للقــرارات الإداريــة التــي تصــدر فــي مرحلــة تنفيــذ العقــد، فالأصــل أنهــا 
ــد ولا يمكــن الطعــن عليهــا بصــورة مســتقلة أمــام قاضــي  ــة بالعق ــة متصل ــة مركب ــرارات إداري ق
الإلغــاء، إنمــا ينظــر فــي منازعاتهــا بواســطة دعــوى القضــاء الكامــل والمتعلقــة بالعمليــة العقديــة 

(Auby et Drago, 1975:163( ككل

ولكــن لــكل قاعــدة اســتثناء، حيــث قبــل القضــاء الإداري الطعــن فــي بعض مــن هذه القــرارات، 
وعليــه ســنتطرق لقاعــدة لا انفصاليــة فــي الفــرع الأول، والاســتثناء في الفــرع الثاني

القانونية  البوابة   ،(0(5  /04  /(8 جلسة   ،49 لسنة   )(3975( رقم  الطعن  مصر،  العليا،  الإدارية  المحكمة   (((

.https://elpai.idsc.gov.eg/ ،للتشريعات المصرية

المحكمة الإدارية العليا، مصر، الطعن رقم )5)0))( لسنة 53، جلسة 7)/ )0/ 0)0)، ص305، شبكة قوانين   (((
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الفرع الأول: قاعدة " لا انفصالية في قرارات تنفيذ العقد "

القاعــدة العامــة بالنســبة لعقــود الإدارة هــي أن القــرارات التــي تصــدر عــن الإدارة فــي 
ــن  ــم لا يجــوز الطع ــن ث ــة، وم ــة التعاقدي ــن العملي ــون جــزءًا لا يتجــزأ م ــد تك ــذ العق ــة تنفي مرحل
عليهــا بالإلغــاء اســتقلالا عــن العقــد ذاتــه، فالعمليــة التعاقديــة بكاملهــا ومــا يلحقهــا مــن قــرارات 
تدخــل فــي اختصــاص قاضــي العقــد وحــده دون مشــاركة قاضــي الإلغــاء )الســناري، بــدون ســنة 
ــد" والمقصــود بهــا أن  ــذ العق ــة فــي قــرارات تنفي ــق عليهــا بقاعــدة "لا انفصالي نشــر: 57(، ويطل
القــرارات المتعلقــة بمرحلــة تنفيــذ العقــد لا تعتبــر منفصلــةً عنــه، ويطبــق عليهــا المنهــج التركيبــي 
ــه،  ــا عن ــن فصله ــد الإداري، ولا يمك ــة بالعق ــر لصيق ــد تعتب ــذ العق ــة تنفي ــي، فمرحل أو الإندماج

ــرام، 6)0)/ 7)0): 9))) ــل )إك ــة القضــاء الكام ــرارات تخضــع لولاي ــذه الق ــي فه وبالتال

وعلــى ذلــك فلا يقبــل الطعــن بالإلغــاء فــي العقــد ذاتــه أو فــي مشــروعيته أو فــي صحتــه أو فــي 
شــروطه أو فــي تنفيــذه أو فــي قــرار فســخه أو انقضائــه؛ لأن هــذه كلهــا أعمــال لا يمكــن فصلهــا 
ــل  ــي العم ــة ف ــا الشــروط المطلوب ــر فيه ــة، ولا يتواف ــة تعاقدي ــي ذات طبيع ــه، وه ــد ذات ــن العق ع
ــإن أمــام  ــة أخــرى ف ــح الطعــن بالإلغــاء )جمعــة، ))0): 00)(، ومــن ناحي ــذي يصل ــي ال القانون
أطــراف العقــد طريــق الطعــن أمــام قاضــي العقــد، ولهــذا القاضــي كل الســلطات فــي هــذا النــزاع 

ــاري، )00): 35)) )س

ــة  ــس الدول ــبة لمجل ــري، فبالنس ــي والمص ــاء الفرنس ــن القض ــدة كل م ــذه القاع ــذ به ــا أخ كم
ــا كان  ــع الإدارة أي ــن م ــول الطعــون المرفوعــة مــن المتعاقدي ــدأ عــدم قب ــى مب الفرنســي ســار عل
طريقــة الطعــن، والتــي تدخــل فــي اختصــاص القاضــي الإداري، ذلــك لأن مخالفــة نصــوص العقــد 

ــي، 987): )3) ــاء )الطبطبائ ــن بالإلغ ــون ســبباً للطع ــن أن تك لا يمك

حيــث اعتبــر مجلــس الدولــة الفرنســي أن الدعــوى التــي تقــام ســواء مــن قبــل المتعاقديــن أو 
الغيــر فيمــا يتعلــق بإجــراءات تنفيــذ العقــد تعــد مــن اختصــاص قاضــي العقــد ولا يمكــن فصلهــا 

ــة التعاقديــة))). عــن العملي

وفــي مصــر قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بأنــه " أمــا المنازعــات المتعلقــة بمــا تصــدره 
الجهــات الإداريــة بصفتهــا متعاقــدة مــن تصرفــات أو إجــراءات قبل المتعاقد معهــا، فتنــدرج 
تحــت ولايــة القضــاء الكامــل لمحاكــم القســم القضائــي بمجلــس الدولــة، حتــى لــو انصــب النــزاع 

علــى طلب المتعاقد إلغــاء قــرار إداري اتخذتــه الإدارة قبلــه"))).

((( Conseil d’État, Decision n° 358994 Année 2014, 04 Avril 2014, Conseil d’État, 
https://www.conseil-etat.fr/.

المحكمة الإدارية العليا،مصر، الطعن رقم )5))4)( لسنة 48، جلسة 6)0)/03/))، ص885، شبكة قوانين   (((
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وقــد ســلك القضــاء الإماراتــي مســلك نظيريــه الفرنســي والمصــري، حيــث قالــت المحكمــة 
ــه إن كان لجهــة الإدارة  ــى أن ــه والقضــاء الإداري إل ــه "مــن المقــرر فــي الفق ــا بأن ــة العلي الاتحادي
ــس  ــك، ولي ــي ذل ــام يقتض ــح الع ــدرت أن الصال ــردة إذا ق ــا المنف ــة بإرادته ــود الإداري ــاء العق إنه
للطــرف الآخــر المتعاقــد معهــا إلا الحــق فــي التعويــض إن كان لــه وجــه، فإنــه يجــب أن تتوافــر 
لقــرار الإنهــاء كافــة الشــروط اللازمــة لمشــروعية أعمالهــا المبنيــة علــى ســلطتها التقديريــة"))).

ممــا ســبق يتضــح لدينــا أن القضــاء الإداري ســواء فــي فرنســا أو مصــر أو الإمــارات لا يقبــل 
الطعــن بالإلغــاء علــى القــرارات الإداريــة أثنــاء مرحلــة تنفيــذ العقــد الإداري كقاعــدة عامــة، إلا أن 
هنــاك بعــض القــرارات التــي طبــق فيهــا القضــاء الإداري فكــرة القــرارات القابلــة للانفصــال فــي 

مرحلــة تنفيــذ العقــد، وهــو مــا ســوف نبينــه فــي الفــرع التالــي

الفرع الثاني: الاستثناءات على قاعدة "لا انفصالية قرارات تنفيذ العقد"

إذا كانــت القاعــدة العامــة أنــه لا يجــوز الطعــن فــي القــرارات الإداريــة التــي تصدر فــي مرحلة 
تنفيــذ العقــد أمــام قاضــي الإلغــاء، إلا أن لــكل قاعــدة اســتثناء، حيــث أجــاز مجلــس الدولــة فــي كل 
مــن فرنســا ومصــر لصاحــب المصلحــة بالطعــن علــى بعــض القــرارات الإداريــة الصــادرة فــي 

مرحلــة تنفيــذ العقــد، ومــن هــذه القــرارات مــا يلــي:

أولًا- القرارات التي تصدر من الإدارة باعتبارها سلطة عامة.

اســتقر القضــاء فــي فرنســا))) ومصــر)3) علــى قبــول الطعــن مــن قبــل الغيــر بدعــوى الإلغــاء 
أمــام قاضــي الإلغــاء، ضــد القــرارات التــي صــدرت فــي مرحلــة تنفيــذ العقــد متــى تحققــت فيهــا 
ــرارات باعتبارهــا ســلطة  ــك الق ــد اتخــذت تل ــت الإدارة ق ــول الطعــن، وكان ــة بقب الشــروط المتعلق
عامــة أو مســتندة فــي خصوصهــا إلــى القوانيــن واللوائــح المقــررة فــي هــذا الشــأن )بطيــخ، 8)0): 

((688
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المحكمة الاتحادية العليا، الإمارات، الطعن رقم ))3( لسنة ))0)، جلسة ))/ 04/ ))0)، ص5))، مجموعة   (((

مبادئ المحكمة الاتحادية العليا لسنة ))0)، طبعة ))0)، مطبعة صادر.

((( Conseil d’État, Decision n° 388806 Année 2016, 09 Novembre 2016, Conseil d’État, 
https://www.conseil-etat.fr/.

المحكمة الإدارية العليا، مصر، الطعن رقم )644)( لسنة 30، جلسة 8)/ )0/ 989)، ص568، شبكة قوانين   (3(
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ثانياً- القرارات الصادرة في عقود الالتزام.

إن مــا يميــز عقــد التــزام المرافــق العامــة وجــود منتفعيــن بخدماتــه تقــدم لهــم بطريقــة منتظمــة 
وفقـًـا للقانــون، ومــا تنــص عليــه وثيقــة الالتــزام، والمنتفعيــن فــي حالــة عقود الالتــزام يســتمدون من 
تلــك العقــود حقوقًــا مباشــرة تتمثــل فــي حــق اقتضــاء المنفعــة، وحــق المســاواة، وحــق المقاضــاة، 
وأســاس هــذه الحقــوق يرجــع إلــى الطبيعــة القانونيــة لعقــد الالتــزام، فهــذه الحقــوق يســتطيع المنتفــع 
بالمرفــق العــام مــن ممارســتها فــي مواجهــة الملتــزم بتقديــم خدمــات المرافــق، بــل فــي مواجهــة 

الإدارة مانحــة الالتــزام )حمــاد، 0)0): 67)).

وقــد اســتقرت أحــكام القضــاء الإداري والفرنســي والمصــري علــى الاعتــراف للأفــراد بحــق 
ــي،  ــة )الدليم ــق العام ــزام المراف ــد الت ــذ عق ــدر لتنفي ــي تص ــة والت ــرارات الإداري ــي الق ــن ف الطع

((35  :(0(6

إلا أنــه يجــب التنبيــه علــى أن عقــد التــزام المرافــق العامــة يحتــوي علــى نوعيــن مــن الشــروط 
وهي:

شــروط تعاقديــة: وهــي الشــروط التــي تتعلــق بالحقــوق والالتزامــات فيمــا بيــن الملتــزم . 1
ــة  ــز ذاتي ــد مراك ــن، أي تول ــريعة المتعاقدي ــد ش ــدة العق ــا قاع ــزام، وتحكمه ــح الالت ومان
لطرفيــه، وتتصــل هــذه الشــروط بالجوانــب الماليــة للعقــد، ومــدة الالتــزام، وكيفيــة 

اســترداده )حمــاد، 0)0): )6)).

شــروط لائحيــة: وهــي الشــروط التــي تبيــن كيفيــة أداء الخدمــة للمنتفعيــن، وتملــك الإدارة . 2
ــا لحاجــة المرفــق العــام، بخــلاف الشــروط التعاقديــة التــي لا  تعديلهــا فــي كل وقــت وفقً
ــو أن الإدارة  ــا ل ــي يمكــن الاســتغناء عنه ــن، والت ــة للمنتفعي ــة أداء الخدم ــى كيفي ــد إل تمت

تولــت اســتغلال المرفــق بنفســها )الطمــاوي، )99): 09)).

ــزام  ــد الالت ــأن عق ــد ب ــدم مــن الأجنبــي عــن العق ــول الطعــن بالإلغــاء المق ــه قب ــد فســر الفق وق
ــرى  ــروطاً أخ ــزام ش ــح الالت ــزم بمان ــط الملت ــي ترب ــة الت ــروط التعاقدي ــب الش ــى جان ــن إل يتضم
لائحيــة، تنظــم كيفيــة أداء الخدمــة للمنتفعيــن ولــذا فــإن خــروج الملتــزم عليهــا لا يتضمــن مجــرد 
إخلال بالتــزام شــخصي مرجعــه العقــد، بــل إنــه ينطــوي علــى مخالفــة للقاعــدة اللائحيــة الــواردة 
ــاق  ــى نط ــرده إل ــة أن ي ــكل ذي مصلح ــون ل ــروع، ويك ــر مش ــرار غي ــل الق ــا يجع ــد مم ــي العق ف

المشــروعية )حلمــي، 993): 90))

ــزم  ــال الملت ــاء لمصلحــة عم ــن بالإلغ ــن القضــاء الفرنســي والمصــري الطع ــل كل م ــا قب كم
علــى القــرارات الإيجابيــة أو الســلبية التــي تصــدر مــن الإدارة والتــي تخالــف النصــوص اللائحيــة 

التــي يتضمنهــا عقــد الالتــزام )الســناري، بــدون ســنة نشــر: 69)
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ثالثاً- القرارات الصادرة في عقود التوـيف.

إن العمــال المرتبطــون مــع الإدارة بعقــد إداري تكــون علاقتهــم بــالإدارة ذات طبيعــة مختلطــة 
أو مزدوجــة، فهــي تتكــون مــن نوعيــن مــن العناصــر أحدهمــا تعاقــدي والآخــر لائحــي، ويتمثــل 
الجانــب التعاقــدي فــي النصــوص المتعلقــة بمــدة العقــد ومقــدار الأجــر ونــوع العمــل، أمــا الجانــب 
اللائحــي أو التنظيمــي فيتمثــل فــي إجــراءات العمــل والقواعــد الخاصــة بتنظيمــه، ويترتــب علــى 
الطبيعــة المختلطــة للعقــد الإداري المبــرم بيــن العمــال والإدارة وجــود نوعيــن مــن الطعــون: إمــا 
الطعــن أمــام قاضــي العقــد وذلــك بالنســبة للقــرارات التــي تصدرهــا الإدارة اســتنادًا إلــى النصــوص 
التعاقديــة، أو الطعــن بالإلغــاء أمــام قاضــي الإلغــاء وذلــك بالنســبة للقــرارات التــي تتخذهــا الإدارة 

بنــاء علــى ســلطتها المســتمدة مــن النصــوص اللائحيــة )آمــال، ))0) /3)0): )6)

ــه " كمــا اســتقر قضــاء المحكمــة  ــا فــي مصــر بأن ــة العلي ــول المحكمــة الإداري ــك تق ــي ذل وف
الإداريــة العليــا علــى أن الموـفــون المؤقتــون المعينــون علــى وـائــف مؤقتــة أو لأعمــال مؤقتــة 
- علاقتهــم بالحكومــة قانونيــة، لا عقديــة، تنظمهــا القوانيــن واللوائــح - خضوعهــم فــي توـيفهــم 
ــم هــذه  ــي هــذا الشــأن - تنظي ــوزراء ف ــس ال ــرارات مجل ــة ق وتأديبهــم وفصلهــم للأحــكام المضمن

الموـــف"))). يوقعــه  القــرارات لصيغة عقد الاســتخدام الذي 

ــإذا تنكبــت جهــة  ــه " ف ــد نصــت فــي حكــم لهــا بأن ــا فق ــة العلي أمــا بالنســبة للمحكمــة الاتحادي
الإدارة وجــه المصلحــة العامــة التــي يجــب أن يبتغياهــا القرار، أو أصــدرت القرار بباعــث لا يتمثل 
لتلــك المصلحــة كان القــرار فاقــدًا لركــن الغايــة منــه، ومشــوباً بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة أو 
الانحــراف بهــا، وهــذا العيــب مــن العيوب العقديــة فــي الســلوك الإداري التــي تبــرر إلغــاء القــرار 
ــارات  ــة الإم ــة بدول ــات الإداري ــي الجه ــون ف ــن يعمل ــن الذي ــه ...، وأن المواطني ــض عن أو التعوي
ــك  ــات أو المؤسســات التابعــة لهــا يخضعــون فــي علاقاتهــم بتل ــة المتحــدة، أو إحــدى الهيئ العربي
ــي الخــاص  ــة بالنظــام الوـيف ــم، وللقواعــد القانوني ــود أعماله ــي عق ــواردة ف ــات للشــروط ال الجه
بــكل منهــا فيمــا لــم يــرد فــي شــأنه نــص خــاص في العقــد، وكان عقــد الاســتخدام المحلــي المرفــق 
بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 7) لســنة 976) بشــأن اســتخدام غيــر المواطنيــن فــي الإمــارة، رقــم 
) لســنة 976)، قــد تضمــن فــي البنــد )9( منــه تخويــل جهــة الإدارة ســلطة إنهاء عقد الموـــف 
ــا لحســن  ــا للمصلحــة العامــة وضمانً أو المســتخدم فــي أي وقــت لأســباب غيــر تأديبيــة، ... تحقيقً
ســير المرفــق الــذي تضطلــع بــه، ولا معقــب عليهــا فــي هــذا المجــال، مــا لــم يثبــت أنهــا قــد أســاءت 

اســتعمال ســلطتها أو انحرفــت بهــا عــن جــادة الصــواب"))).

محكمة القضاء الإداري، مصر، الحكم رقم ))37)( لسنة 43، جلسة 3)/ )0/ 7)0)، أحكام غير منشورة،   (((
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ــرارات  ــرة الق ــي بفك ــاء الإمارات ــن القض ــح م ــراف صري ــم اعت ــذا حك ــن خلال ه ــح م يتض
الإداريــة القابلــة للانفصــال وإمكانيــة إلغــاء هــذه القــرار فــي مرحلــة تنفيــذ العقــد بــخلاف مســلكه 
فــي المراحــل الســابقة علــى العقــد، وخصوصًــا فــي عقــد الاســتخدام، حيــث اعتبــر القــرارات غيــر 

المشــروعة مــن العيــوب العقديــة فــي ســلوك الإدارة التــي تبــرر إلغــاء القــرار أو التعويــض.

المبحث الثالث: آثار حكم إلغاء القرارات القابلة للانفصال على العقد الإداري

هنــاك قاعــدة تقليديــة بالنســبة للقضــاء الإداري، هــو أن الحكــم الصــادر بإلغــاء أحــد القــرارات 
القابلــة للانفصــال فــي العمليــات التعاقديــة ليــس لــه فــي حــد ذاتــه أي أثــر مباشــر علــى العقــد نفســه، 
فهــذا العقــد يظــل قائمًــا يربــط بيــن طرفيــن ومنتجًــا لآثــاره، إلا إذا قــام أحــد الطرفيــن برفــع دعــوى 
بــطلان العقــد أمــام القاضــي المختــص بمنازعــات العقــد نفســه، طالبــا الحكــم بالبــطلان، اســتنادًا 
ــه )ســاري،  ــة للحكــم الصــادر بإلغــاء أحــد القــرارات التــي تدخــل فــي تكوين ــة المطلق ــى الحجي إل

)00): 63)(، وعليــه تــم تقســيم هــذا المبحــث لمطلبيــن علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: أثر حكم إلغاء القرار القابل للانفصال أمام قاضي العقد.

المطلــب الثانــي: أثــر حكــم إلغــاء القــرار القابــل للانفصــال إذا لــم ترفــع الدعــوى أمــام قاضــي 
لعقد ا

المطلب الأول: أثر حكم إلغاء القرار القابل للانفصال أمام قاضي العقد

إذا صــدر حكــم بإلغــاء القــرار الإداري علــى إثــر الطعــن بالإلغــاء المقــدم مــن قبــل صاحــب 
المصلحــة ســواء الغيــر أو المتعاقــد، فــإن لهــؤلاء مصلحــة فــي إلغــاء العقــد الإداري، وفــي الوقــت 
نفســه تقتضــي مصلحــة أطــراف العقــد الإبقــاء علــى هــذا العقــد، لذلــك إذا تــم إلغــاء القــرار الإداري 
ــد،  ــي العق ــام قاض ــد أم ــك العق ــن بذل ــى الطع ــد إل ــد لا يعم ــد الإداري ق ــي العق ــن طرف ــإن أي م ف
ــرار الإداري  ــاء الق ــه إلغ ــر علي ــه، دون أن يؤث ــن أطراف ــاً بي ــد الإداري قائم ــى العق ــي يبق وبالتال
ــي،  ــاء الإداري )الدليم ــكام القض ــايرته أح ــه وس ــه الفق ــتقر علي ــا اس ــذا م ــرة، وه ــورة مباش بص

((43  :(0(6

ــد أمــام قاضــي  ــرار الإداري فــي العق ــى حكــم إلغــاء الق ــي تترتــب عل ــار الت ــإن الآث ــه ف وعلي
ــي: ــد كالآت العق

أولًا: حكــم الإلغــاء يتمتــع بحجيــة مطلقــة أمــام قاضــي العقــد، ومــن ثــم يكــون لــذوي الشــأن 
الطلــب مــن قاضــي العقــد ســواء كان العقــد مدنيـًـا أو إداريـًـا الحكــم ببــطلان العقــد بنــاءً علــى الحكــم 

الصــادر بإلغــاء القــرار الــذي بنُِــي عليــه العقــد )حشــيش، 976): )3).

.https://www.eastlaws.com ،قوانين الشرق
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ــاء  ــم إلغ ــى حك ــة عل ــار القانوني ــب الآث ــي ترتي ــة ف ــد بســلطة تقديري ــع قاضــي العق ــا: يتمت ثانيً
ــل  ــرار القاب ــاء الق ــادر بإلغ ــم الص ــد الإداري، إذا كان الحك ــى العق ــال، عل ــل للانفص ــرار القاب الق
للانفصــال عــن العقــد قــد اســتند إلــى عيــب شــاب هــذا القــرار فــي ذاتــه )الدليمــي، 6)0): 59)).

ــا: إذا كان الحكــم الصــادر بإلغــاء القــرار القابــل للانفصــال قــد اســتند فــي الإلغــاء علــى  ثالثً
عــدم مشــروعية العقــد ذاتــه فــإن مــا قــرره قاضــي الإلغــاء فــي هــذا الصــدد يلــزم قاضــي العقــد 
ولا يســمح لــه بالقضــاء بصحــة العقــد والحكــم بــأن العقــد يخلــو مــن العيــوب التــي أثارهــا قاضــي 

ــد، ))0): )38) ــاء )محم الإلغ

رابعًــا: إن بــطلان القــرار القابــل للانفصــال عــن العمليــة العقديــة يقتصــر أثــره علــى 
الإجــراءات التاليــة لــه التــي بنيــت عليــه ولا يمتــد هــذا الأثــر إلــى الإجــراءات الســابقة عليــه والتــي 

ــدون ســنة نشــر: 73). ــا )الســناري، ب ــي ذاته تمــت ســليمة ف

خامسًــا: يكــون للحكــم بإلغــاء القــرار القابــل للانفصــال عــن العقــد اعتبــاره عنــد تقديــر قيمــة 
ــة اســتحالة  التعويــض المســتحق لمــن أصابــه ضــرر مــن جــراء القــرار الملغــي، وذلــك فــي حال

إعمــال آثــار حكــم الإلغــاء بســبب إتمــام تنفيــذ العقــد )الســناري، بــدون ســنة نشــر: 74)

ــر  ــام غي ــع الدعــوى أم ــة للانفصــال حــال رف ــرارات القابل ــاء الق ــم إلغ ــر حك ــي: أث ــب الثان المطل
ــد قاضــي العق

لمعرفــة أثــر الحكــم بإلغــاء القــرار القابــل للانفصــال عــن العمليــة العقديــة، نجــد أن الأمــر لا 
يخــرج عــن أحــد فرضيــن همــا:

الأول: صــدور الحكــم بإلغــاء القــرار القابــل للانفصــال قبــل إبــرام العقــد بصفــة نهائيــة، ولكــن 
هــذا الفــرض نــادر الحــدوث، لأنــه عــادة يتــم إبــرام العقــد قبــل صــدور حكــم قاضــي الإلغــاء نظــرًا 
لبــطء إجــراءات التقاضــي، ولذلــك فــإن الحكــم يصــدر فــي الحالــة الغالبــة بعــد إتمــام العقــد، وهنــا 
يثــار كثيــر مــن المشــكلات حــول أثــر هــذا الحكــم علــى العمليــة العقديــة )حشــيش، 976): 7)(؛ 
إذ تتجلــى بعــض المشــكلات فــي أن هنــاك قــرارات يترتــب علــى تنفيذهــا أضــرار جســيمة يتعــذر 
تداركهــا أو احتــواء أثارهــا عنــد صــدور الحكــم بإلغائهــا، حيــث يصعــب إعــادة الحــال إلــى مــا كان 
عليــه، فــإذا صــدر قــرار باســتبعاد أحــد المتنافســين فــي مناقصــة، ومــن ثــم صــدر حكــم بإلغــاء هــذا 
القــرار بعــد أن تــم إبــرام العقــد مــع متنافــس آخــر، فلا جــدوى للمســتبعد مــن هــذا الحكــم؛ لأن حكــم 

الإلغــاء فــي هــذه الحالــة لا أثــر لــه علــى إبــرام أو تنفيــذ هــذا العقــد

ــه القضــاء  ــذ ب ــذي أخ ــن خلال اللجــوء للقضــاء المســتعجل وال ــك م ــدارك ذل ــن ت ــن يمك ولك
الإداري فــي بعــض الــدول، ويطلــق عليــه بأســلوب وقــف القــرارات، وذلــك لمواجهــة أمــور عاجلــة 
لا تحتمــل التأخيــر، لتحقيــق الحمايــة العاجلــة بحكــم عاجــل لتوقــي آثــار تنفيــذ تلــك القــرارات التــي 

يتعــذر تداركهــا))).

راجع تفصيل ذلك في: بطيخ، منى رمضان محمد، إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال   (((
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والثانــي: هــو صــدور الحكــم بإلغــاء القــرار القابــل للانفصــال بعــد إبــرام الإدارة للعقــد بصـــفة 
نهائيــة، فهــو الأكثــر حدوثـًـا فــي الواقــع العملــي، وقــد أثيــرت حولــه العديــد مــن الآراء والانتقــادات، 
خاصــة بعــد أن اســتقر القضــاء الإداري فــي فرنســا ومصــر علــى أن الحكــم بإلغــاء القــرار الإداري 
القابــل للانفصــال والــذي ســاهم فــي تكــون العقــد لا أثــر لــه علــى العقــد ذاتــه، بــل يظــل العقــد قائمًــا 

وســارياً طالمــا لــم يطلــب أحــد أطرافــه إبطالــه أمــام قاضــي العقــد )جمعــة، ))0): 7)))

ولبيــان أثــر إلغــاء القــرار القابــل للانفصــال فــي مثــل هــذه الحالــة يتطلــب الأمــر بيــان موقــف 
كل مــن القضــاء والفقــه، فيمــا إذا كان يرتــب علــى إلغائــه أثــر علــى العقــد

الفرع الأول: موقف القضاء من آثار حكم إلغاء القرار القابل للانفصال

ــة  ــن العلمي ــال ع ــة للانفص ــرارات القابل ــاء الق ــى أن إلغ ــي عل ــاد القضائ ــتقر الاجته ــد اس لق
العقديــة ليــس لهــا تأثيــر علــى العقــد الإداري، حيــث يضــل ســليمًا وقائمًــا ومنتجًــا لآثــاره القانونيــة 

ــوي، ))0): 49)) ــه )العل ــد مــن أحــد أطراف ــع المنازعــة بشــأنه أمــام قاضــي العق ــى ترف حت

ــل  ــرار القاب ــاء الق ــى إلغ ــب عل ــه لا يترت ــه أن ــب أحكام ــي أغل ــا اســتقر القضــاء ف ــي فرنس فف
للانفصــال إلغــاء العقــد الــذي ســاهم فــي تكوينــه، بــل لابــد مــن أن يحــدث إلغــاء العقــد أمــام قاضــي 
ــد الإداري  ــي العق ــم ف ــرار التحكي ــاء ق ــي إلغ ــة الفرنســي ف ــس الدول ــم مجل ــك حك ــن ذل ــد، وم العق
المبــرم بيــن الإدارة وشــخص أجنبــي، حيــث ألغــى مجلــس الدولــة الفرنســي قــرار التحكيــم دون أن 

يؤثــر ذلــك علــى العقــد الإداري))).

وفــي حكــم آخــر لمجلــس الدولــة الفرنســي ســنة ))0)، إذ أكــد علــى أن "إلغــاء القــرار القابــل 
للانفصــال عــن العقــد لا يعنــي بالضــرورة بــطلان العقــد المذكــور.... وفــي حــال عــدم المشــروعية 
ــاق ودي،  ــق اتف ــا عــن طري ــة وإنهائه ــم التعاقدي ــى حــل علاقته ــا دعــوة الأطــراف إل الجســيم، إم
وفــي حــال عــدم الاتفــاق علــى هــذا القــرار، أن يحيلــوا الأمــر علــى قاضــي العقــد ليتخــذ القــرار 

المناســب"))).

وعلــى الرغــم مــن ذلــك هنــاك بعــض الأحــكام القليلــة رتــب عليهــا مجلــس الدولــة الفرنســي من 
إلغــاء القــرار القابــل للانفصــال أثــر يترتــب عليــه إلغــاء العقــد الإداري، ولــو لــم ترفــع أمــام قاضــي 
العقــد، ومــن هــذه الأحــكام مــا قضــى بــه مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حكــمٍ لــه، بأنــه ينبغــي علــى 

في مجال العقود الإدارية، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد))(، 008)، ص805).

((( Conseil d’État, Decision n° 388806 Année 2016, 09 Novembre 2016, Conseil d’État, 
https://www.conseil-etat.fr/.

((( Conseil d’État, Decision n° 337349 Année 2011, 21 Février 2011, Légifrance le 
service public de la diffusion du droit, https://www.legifrance.gouv.fr/.
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ــة لإلغــاء  ــج القضائي ــد بالنتائ ــي رتبهــا أن يعت ــج الت ــد بالنتائ ــاء نفســه أن يعت ــد مــن تلق قاضــي العق
القــرار القابــل للانفصــال عــن طريــق دعــوى الإلغــاء وأن يحكــم ببــطلان العقــد محــل المنازعــة 
وذلــك طالمــا أن عــدم مشــروعية القــرار القابــل للانفصــال عــن العقــد ترتبــط بعــدم مشــروعية العقد 
ذاتــه، بمعنــى أنــه طالمــا أن هنــاك عــدم مشــروعية مشــتركة بيــن القــرار القابــل للانفصــال والعقــد 

ذاته))).

أمــا فــي مصــر أخــذ مجلــس الدولــة المصــري مســلك نظيــره الفرنســي فــي عــدم تأثــر العقــد 
بإلغــاء القــرار القابــل للانفصــال)))، إلا أنــه لازال متمســكًا بالقاعــدة التقليديــة، والتــي مفادهــا أنــه 
ــن  ــة بي ــة العقدي ــاء العلاق ــى بق ــة عل ــة العقدي ــي العملي ــل للانفصــال ف ــرار القاب ــاء الق ــر لإلغ لا تأثي
ــة  ــي مجموع ــل ف ــي تتمث ــا، والت ــاج آثاره ــي إنت ــة ف ــذه العلاق ــة ه ــى صلاحي ــن، ولا عل المتعاقدي

ــد )ســاري، )00): 69)) ــئة عــن العق ــن والناش ــن الطرفي ــة بي ــات المتبادل ــوق والالتزام الحق

ــا،  ــة العلي ــة الاتحادي ــة بالمحكم ــه المتمثل ــن خلال أحكام ــي وم ــبة للقضــاء الإمارات ــا بالنس أم
ــد الإداري،  ــة العق ــي عملي ــة ف ــرارات الإداري ــق بالق ــي تتعل ــة الت ــكام القضائي ــدرة الأح ــظ ن نلاح
وبالرغــم مــن ذلــك يتبيــن لنــا موقــف القضــاء الإماراتــي حــول فكــرة القــرارات الإداريــة القابلــة 
للانفصــال، ففــي الإجــراءات الســابقة علــى العقــد رتــب القضــاء مســؤولية الإدارة علــى قراراتهــا 
ــاء  ــرق لإلغ ــض دون التط ــه التعوي ــب مع ــا يتوج ــن مم ــة والقواني ــة للأنظم ــا المخالف وإجراءاته
ــد  ــرام العق ــد إب ــا بع ــة م ــي مرحل ــا الإدارة ف ــي تصدره ــرارات الت ــخلاف الق ــف، ب ــرار المخال الق
والــذي رتبــت عليــه إلغــاء القــرارات التــي تصدرهــا الإدارة إذا لحقهــا عيــب مــن عيــوب القــرار

إلا أنــه بالرغــم مــن اخــتلاف موقــف القضــاء الإماراتــي إلا أنــه اعتنــق مبــدأ يقضــي بإلــزام 
ــر لإلغــاء مــن شــأنه أن  ــه كأث ــاع عن ــام بعمــل أو الامتن ــة كالقي ــن الصيغــة التنفيذي الإدارة بتضمي
يعــد تعديـًـا علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، لذلــك يكتفــي بالوقــوف عنــد حــد القضــاء بمشــروعية 

القــرار مــن عدمــه فقــط )الحربــي،8)0) :09)).

وفــي ذلــك قالــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي حكــمٍ لهــا بأنــه " وحيــث إن هــذا النعــي غيــر 
ســديد ذلــك أن التعاقــد مــع الجهــة الإداريــة لــه جانبــان أحدهمــا تعاقــدي بحــت والآخــر إداري تســير 
فيــه الإدارة علــى مقتضــى النظــام الإداري فــإذا تبيــن لهــا أن هنــاك مخالفــة للقوانيــن واللوائــح فــي 
جــزء مــن قرارهــا الإداري الــذي يتصــل بهــذا العقــد جــاز لهــا تصحيحــه وتقويمــه بمــا يتفــق مــع 
هــذه القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا لديهــا حتــى تعــود الأمــور إلــى نصابهــا الصحيــح المقــرر 

قانونــا")3).

((( Conseil d’État, Decision n° 54660 Année 1993, 01 octobre 1993, Légifrance le service 
public de la diffusion du droit, https://www.legifrance.gouv.fr/.

المحكمة الإدارية العليا، مصر، الطعن رقم )5833( لسنة 45، جلسة 5)/ ))/ 007)، ص338، شبكة قوانين   (((

.https://www.eastlaws.com ،الشرق

المحكمة الاتحادية العليا، الإمارات، الطعن رقم )83( لسنة 0) الدائرة المدنية والتجارية، الصادر في 8)/ ))/ 999)،   (3(
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وبالتالــي يتفــق القضــاء الإماراتــي مــع نظيريــه الفرنســي والمصــري فــي عــدم تأثيــر إلغــاء 
ــد الإداري، إلا إذا تمســك بــه صاحــب المصلحــة ــى العق القــرار الإداري عل

وأخيــرًا لا يســعنا إلا أن نقــول بــأن التطبيقــات القضائيــة للقضــاء الإماراتــي لــم تســعفنا فــي 
تحديــد موقفــه لفكــرة القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال، فموقفــه غيــر واضــح ولا ســيما فــي 

المراحــل الســابقة علــى إبــرام العقــود الإداريــة

الفرع الثاني: موقف الفقه من آثار حكم إلغاء القرار القابل للانفصال

اختلــف الفقــه بيــن مؤيــد لمــا ســلكه القضــاء فــي اســتمرار العقــد الإداري بعــد إلغــاء القــرار 
الإداري القابــل للانفصــال والــذي صــدر فــي مرحلــة إبــرام العقــد، إلا أن بعــض الفقــه عــارض هــذا 

الاتجــاه وعليــه ســوف نعــرض كل اتجــاه علــى حــده

أولًا- الرأي المؤيد لاستمرار العقد الإداري.

يؤيــد جانــب مــن الفقــه الاتجــاه الــذي اتخــذه القضــاء الإداري فــي فرنســا ومصــر، ويــرون أنــه 
لا يجــوز أن يترتــب علــى إلغــاء القــرار القابــل للانفصــال مباشــرة بــطلان العقــد، بــل يظــل ســارياً 

إلــى أن يطلــب أحــد طرفيــه بطلانــه أمــام قاضــي العقــد )الســناري، بــدون ســنة نشــر: 85)

ــه،  ــد ذات ــى العق ــر عل ــل للانفصــال أي أث ــرار القاب ــاء الق ــون لإلغ ــأن لا يك ــرر البعــض ب ويب
ويبقــى قائمًــا إلــى أن يتــم إلغائــه عــن طريــق قاضــي العقــد بنــاءً علــى طلــب أحــد أطرافــه، والقــول 
ــث  ــى اســتقرار المعــاملات وإهــدار قواعــد الاختصــاص، حي ــر عل ــك مــن شــأنه أن يؤث ــر ذل بغي
 Rivero et Waline،( يترتــب علــى ذلــك تدخــل قاضــي الإلغــاء علــى اختصــاص قاضــي العقــد

((998: (34

كمــا يبــرر البعــض بأنــه إذا كان قاضــي الإلغــاء صاحــب اختصــاص شــامل بالنســبة للقــرارات 
الإداريــة فــإن مرجــع ذلــك أنــه يواجــه هــذه القــرارات مجــردة عــن العمليــات القانونيــة المرتبطــة 
بهــا، فتشــمل ولايــة الحكــم علــى هــذه القــرارات مــن الزاويــة الموضوعيــة، إلا أن هــذا القاضــي لا 
يختــص ببحــث مــا يتعلــق بهــذه القــرارات مــن مراكــز شــخصية وحقوقيــة، وأن الســماح لقاضــي 
الإلغــاء بتجــاوز نطــاق ولايتــه الطبيعيــة فــي رقابــة الشــرعية يــؤدي إلــى اعتــداء علــى اختصــاص 

قاضــي العقــد )M.Waline، 1963: 548( والــذي أورده )أحمــد، 008): 377)

ص)53، مجموعة مبادئ المحكمة الاتحادية العليا لسنة 999)، طبعة 999)، مطبعة صادر.
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ثانياً- الرأي المعارض لاستمرار العقد الإداري.

انتقــد جانــب مــن الفقــه الاتجــاه الــذي ســلكه القضــاء الإداري فــي اســتمرار العقــد رغــم الحكــم 
بإلغــاء القــرارات التــي تصــدر فــي مرحلــة إبرامــه، فمنهــم مــن يــرى أن القانــون ليــس مجــرد فــن 
نظــري، بــل هــو وســيلة فعالــة لتحقيــق غايــة ســامية هــي توفيــر العدالــة، فكيــف يستســاغ أن يظــل 
العقــد قائمًــا ونافــذًا رغــم الحكــم بإلغــاء القــرارات المبنــى عليهــا هــذا العقــد، وذلــك طالمــا أن أحــد 
أطرافــه لــم يطلــب إبطالــه، وإذا كان الطعــن بالإلغــاء موجهــة مــن غيــر أطــراف العقــد فغالبًــا مــا 
يكــون لهــؤلاء الأطــراف مصلحــة فــي إيقافــه، فمــثلا إذا حصــل أحــد الأشــخاص علــى حكــم بإلغــاء 
قــرار رســو المناقصــة علــى غيــره، فإنــه مــن غيــر المتصــور أن يطالــب الراســي عليــه المناقصــة 
دون وجــه حــق إبطــال العقــد، كمــا لا يمكــن الإبقــاء علــى عمــل قانونــي مبنــي علــى قــرار ثبــت 

بحكــم قضائــي حائــز لقــوة الشــيء المقضــي بــه عــدم مشــروعيته )حشــيش، 976): 33)

ويــرى البعــض أن موقــف القضــاء الفرنســي والمصــري مــن هــذه المســألة يتضمــن تناقضًــا 
واضحًــا فالقــرار القابــل للانفصــال الــذي يحكــم بإلغائــه هــو مرحلــة مــن مراحــل العمليــة المركبــة 
ويترتــب علــى سلامتــه سلامــة العمليــة كلهــا، وبالتالــي فــإن إبطــال القــرارات القابلــة للانفصــال 
ــة أن تنتهــي  ــم يســتثنِ القضــاء مــن هــذه القاعــدة إلا حال ــى إبطــال مــا يترتــب عليهــا ول يــؤدي إل
العمليــة المركبــة بعقــد، وهــذا الاســتثناء لــم يعــد لــه مــا يبــرره فــي الوقــت الحاضــر، فالحقيقــة أن 
ــى  ــة مقصــورة عل ــي هــذا الخصــوص يرجــع لأســباب تاريخي ــة الفرنســي ف ــس الدول مســلك مجل
فرنســا، فقــد كان ســببها قاعــدة عــدم قبــول دعــوى الإلغــاء إذا وجــد طريــق طعــن مقابــل فلمــا بــدأ 
المجلــس يتخلــى عنهــا فعــل ذلــك تدريجيـًـا، فألغــي القــرار الــذي كان أساسًــا للعقــد دون أن يتصــدى 
للعقــد ولذلــك فــإن هــذا القضــاء يمثــل مرحلــة انتقــال ولا محــل للتقيــد بــه فــي مصــر )الطمــاوي، 

(((5 :(99(

ــذي  ــة الفرنســي والمصــري وال ــس الدول ــه مجل ــذي أخــذ ب ــرى البعــض أن الاتجــاه ال ــا ي كم
يقــرر عــدم ترتيــب أي أثــر مباشــر علــى إلغــاء القــرار القابــل للانفصــال عــن العقــد الإداري والــذي 
كان ســبباً فــي تكوينــه، هــو اتجــاه غيــر منطقــي مــن ناحيــة، ويخالــف مــن ناحيــة أخــرى القاعــدة 
التــي تقضــي بــأن مــا بنُـِـي علــى باطــل فهــو باطــل؛ إذ بنُِــي العقــد الإداري بنــاءً علــى قــرار إبــرام 
ــم  ــة بحك ــر باطل ــه تعتب ــة علي ــي بني ــإن كل الإجــراءات الت ــاطلًا ف ــرار ب ــذا الق ــإذا كان ه ــد، ف العق
القانــون، كمــا أنــه لا يتفــق مــع المصلحــة العامــة التــي تقضــي بتيســير إجــراءات التقاضــي وســرعة 

الفصــل فــي المنازعــات القضائيــة مــن جهــة ثالثــة )جمعــة، ))0): 6)))

ممــا ســبق يؤيــد الباحــث مــا يــراه البعــض بــأن إلغــاء القــرار الإداري القابــل للانفصــال يــؤدي 
إلــى بــطلان العقــد، فليــس مــن المنطقــي أن يظــل العقــد ســارياً علــى الرغــم مــن بــطلان القــرار 
ــه عــدم  ــوة الشــيء المقضــي ب ــز لق ــي حائ ــت بحكــم قضائ ــذي ثب ــد وال ــه هــذا العق ــي علي ــذي بنُِ ال

مشــروعته
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الخاتمة

تتضمن الخاتمة على مجموعة من النتائج والتوصيات وهي كالآتي:

أولًا- النتائج:

من النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي:

القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال هــي قــرارات إداريــة مســتقلة بذاتهــا تصــدر مــن . )
ــة قانونيــة مركبــة مــع إمكانيــة فصلهــا مــن هــذه  جهــة الإدارة، تدخــل فــي تكويــن عملي
ــي  ــل ف ــي تدخ ــة الت ــى العملي ــر عل ــاء دون أن تؤث ــا بالإلغ ــن فيه ــول الطع ــة وقب العملي

ــا. تكوينه

القضــاء الإماراتــي لــم يأخــذ بفكــرة القــرارات القابلــة للانفصــال بشــكل واضــح وصريــح . )
ــكام  ــض الأح ــد أورد بع ــه ق ــري، ولكن ــي والمص ــه الفرنس ــن نظيري ــف ع ــذي يختل وال
ــرة  ــذ بفك ــي تأخ ــري، والت ــاء الإداري المص ــكام القض ــع أح ــق م ــي تتطاب ــة الت القضائي
ــض  ــى بع ــاء عل ــن بالإلغ ــا الطع ــض أحيانً ــه رف ــا أن ــال، كم ــة للانفص ــرارات القابل الق

ــة. ــة المركب ــتقل عــن العلمي ــرارات بشــكل مس الق

لا يوجــد معيــار واضــح لتمييــز القــرارات القابلــة للانفصــال، لغــرض التفرقــة بينهــا وبين . 3
القــرارات غيــر القابلــة للانفصــال، حيــث تعــددت الآراء مــن قبــل الفقــه حــول تحديــد هــذا 

المعيــار إلا أنهــا تعرضــت للانتقــاد وعــدم فاعليتهــا.

فــي مراحــل انعقــاد العقــد الإداري ســواء الســابقة أو المعاصــرة لــه، أجمــع كل مــن الفقــه . 4
ــتقلالًا  ــرارات اس ــي الق ــن ف ــة الطع ــى إمكاني ــا ومصــر عل ــي فرنس والقضــاء الإداري ف
عــن العقــد الإداري بخــلاف القضــاء الإماراتــي، الــذي لــم يعتــرف صراحــة بذلــك، إلا 
أنــه رتــب مســؤولية الإدارة علــى قراراتهــا غيــر المشــروعية، ولكــن لــم يعــط صاحــب 

المصلحــة حــق الطعــن علــى القــرار الغيــر مشــروع.

ــال . 5 ــة للانفص ــرارات القابل ــي الق ــن ف ــوز الطع ــد الإداري، لا يج ــذ العق ــة تنفي ــي مرحل ف
ــي  ــاء والت ــا القض ــي حدده ــتثناءات الت ــض الاس ــاك بع ــد، إلا أن هن ــن العق ــتقلالًا ع اس
يمكــن تطبيــق فكــرة القــرارات القابلــة للانفصــال مثــل القــرارات التــي تصــدر فــي عقــود 

ــد. ــر بالعق ــا بالإلغــاء دون أن تؤث ــث يمكــن الطعــن فيه ــزام حي الالت

ــد . 6 ــاء لأح ــادر بإلغ ــم الص ــو أن الحك ــاء الإداري، ه ــبة للقض ــة بالنس ــدة التقليدي أن القاع
ــر  ــه أي أث ــد ذات ــي ح ــه ف ــس ل ــة لي ــات التعاقدي ــي العملي ــة للانفصــال ف ــرارات القابل الق



القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري (493 - 525)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 5184

مباشــر علــى العقــد نفســه، فهــذا العقــد يظــل قائمــا يربــط بيــن طرفيــن ومنتجًــا لآثــاره، إلا 
إذا قــام أحــد الطرفيــن برفــع دعــوى بطــلان العقــد أمــام القاضــي المختــص بمنازعــات 

ــا الحكــم بالبطــلان. العقــد نفســه، طالبً

ــام قاضــي . 7 ــع الدعــوى أم ــم ترف ــل للانفصــال ول ــرار القاب ــاء الق ــم بإلغ ــي صــدور حك ف
العقــد، اختلــف موقــف كل مــن القضــاء والفقــه حــول مــدى تأثيــر الإلغــاء علــى العقــد ولا 
ســيمّا فــي مرحلــة إبــرام العقــد، حيــث اســتقر القضــاء الإداري علــى أن إلغــاء القــرارات 
ــد الإداري، ويضــل  ــى العق ــر عل ــا تأثي ــس له ــة لي ــة العقدي ــة للانفصــال عــن العلمي القابل
ســليماً ومنتجــاً لآثــاره القانونيــة حتــى ترفــع المنازعــة بشــأنه أمــام قاضــي العقــد مــن أحــد 
أطرافــه، أمــا بالنســبة للفقــه انقســم إلــى قســمين منهــم مــن أيــد القضــاء ومنهــم عــارض 
هــذا الاتجــاه ويــرى أن الحكــم بإلغــاء القــرار القابــل للانفصــال يترتــب عليــه إلغــاء العقــد 

الإداري دون الحاجــة لأن ترفــع أمــام قاضــي العقــد.

ثانياً- التوصيات:

يوصي الباحث بالآتي:

علــى القضــاء الإماراتــي أن يســلك مســلك نظيريــه المصــري والفرنســي حــول الاعتراف . )
ــة للانفصــال بشــكل واضــح وصريــح وأن يحــدد موقفــه، لا ســيما فــي  بالقــرارات القابل

مرحلــة انعقــاد العقــد ســواء الســابقة أو المعاصــر لإبــرام العقــد.

ــر . ) ــرارات غي ــة للانفصــال عــن الق ــرارات القابل ــز الق ــت لتميي ــار ثاب ــد معي ــم تحدي أن يت
القابلــة للانفصــال عــن العمليــة المركبــة، علــى أن يســتند علــى مــدى صلاحيــة القــرار 
ــا  ــي تكوينه ــل ف ــي يدخ ــة الت ــي العملي ــن باق ــر ع ــرف النظ ــه بص ــد ذات ــي ح الإداري ف
ــة  ــى العملي ــر عل ــرار تأثي ــي فصــل هــذا الق ــة، وألا يكــون ف ــة معين ــار قانوني ــب آث لترتي

ــة للانفصــال. ــرارات القابل ــرة الق ــو أســاس فك ــة، وه المركب

أن يســلك القضــاء مســلك الفقــه القائــل ببطــلان العقــد الإداري بمجــرد إلغــاء القــرارات . 3
ــي علــى باطــل  ــا لقاعــدة " مــا بنُِ القابــل للانفصــال والــذي ســاهم فــي تكويــن العقــد وفقً

فهــو باطــل".
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Detachable Administrative Decisions from 
Administrative Contracts

Abdullah Saleh Alkarbi(((

Esam Saeed Alobeidi(((

Abstract:

The study addresses a relatively recent idea in the UAE, the idea of 
detachable administrative decisions within the complex legal processes 
carried out by the Administration. One of these processes is the 
administrative contract. The administrative contract goes through stages 
where the Administration takes a series of administrative procedures and 
decisions to complete the contract. Therefore, this study will explore 
the nature of detachable decisions by defining them based on judicial 
applications and administrative legal opinions. It will also establish a 
criterion to distinguish these decisions from other nondetachable, complex 
process-related decisions, by addressing the views of administrative law 
jurists. The study also includes the judicial applications of these decisions 
in the field of administrative contract, by explaining their forms in the 
stages of the administrative contract process: the contract formation stage 
and the contract execution stage. Finally, the study examines the impact 
of annulment decisions on the contract’s effectiveness. Accordingly, we 
will examine the extent to which the annulment of detachable decisions 
affects the administrative contract and the status of both the judiciary and 
jurisprudence, supported by judicial applications and scholarly opinions.

Keywords: Detachable decisions, Administrative contract, Cancellation 
case, Cancellation judge, Contract judge.
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